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بقدرة واسعة في تنظيم شؤون الوظيفة العامة واتخاذ القرارات التي تؤثر فيي مييير الموظي   تتمتع الادارة المستخلص 
لاحتياجاتهييا التنظيمييية وايداربيية، مهييدس  ييمان حسيين  تتمتييع بييي حية اتخيياذ  ييرارات نقيي  المييوظفين وفقييا  حييي  العييام، 

من دور ايدارة في تحسيين الكفياءة التنظيميية  أساسيا   هذه الي حية تُعد جزءا  و  ،الميلحة العامة سير العم  وتحقيق
كيفييية ر ابيية عليي  الومييع هييذه السييلاة الواسييعة، تفيير  أولوباتهييا  واسييتراتيهياتها، بشيي   يتناسيي  مييع  المييوظفينوتوزبييع 

لاسييما مهيدس  يمان عيدم انحيراس ايدارة فيي اسيتخدام سيلااتها ممارستها لهذه السيلاة فيي مختلي  امنظمية القانونيية 
في هذا السياق، تظهر الر ابة القضائية كأداة أساسية لحماية حقوق الموظي  العيام و يمان و  في مهال نق  الموظفين،

م ايدار  فييي تكييربد ماييدأ المشييرو ية، ممييا يعييزز ميين اسييتقرار النظييا القضيياء الادار  يسيياهم  ، وتقيييد ايدارة بالقييانون 
وميين هنييا، يييأتي دور القضيياء ايدار  فييي ممارسيية الر ابيية عليي   ييرارات ايدارة  ،عادليية وشييفافة وبُشييهع عليي  ميميية عميي 

المتعلقيية منقيي  المييوظفين، حييي  يتييول  التأذييد ميين أن هييذه القييرارات تتماشيي  مييع المعييايير القانونييية وتُسييتند  ليي  أسيي ا  
 . مو و ية ومعقولة

Abstract: 

The administrative authority enjoys broad discretion in managing public service affairs 

and making decisions that affect the fate of public employees. Among these powers is the 

authority to transfer employees to meet its organizational and administrative needs, 
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ensuring the smooth operation of work and achieving the public interest. This authority 

constitutes a fundamental part of the administration’s role in enhancing organizational 

efficiency and allocating personnel in line with its priorities and strategies. 

However, with such broad discretion, oversight is imposed on how the administration 

exercises its powers across various legal systems to ensure that such powers, particularly 

in matters of employee transfers, are not misused. In this context, judicial review emerges 

as a key mechanism for protecting the rights of public employees and ensuring the 

administration’s adherence to the law. 

Administrative courts play a crucial role in upholding the principle of legality, thereby 

reinforcing the stability of the administrative system and promoting a fair and transparent 

work environment. Thus, the role of the administrative judiciary in reviewing transfer 

decisions is vital, as it ensures that such decisions are legally sound and based on 

objective and reasonable grounds.  

 الرقابة القضائية -الموظف العام  –انحراف سلطة الادارة  -:  النقل الوظيفيالكلمات المفتاحية

keywords:, Keywords: Job Transfer – Abuse of Administrative Authority – Public 

Employee – Judicial Oversight 

 المقدمة
امساسية التي تعتمد عليها الدولة لتنفيذ سياستها وخدمة المواطنين، وبُعتار تُعد الوظيفة العامة من الوسائ        

من القرارات ايداربة المهمة التي تمارسها  يُعد  رار "نق  الموظ  العامعليه، فان  ،الموظ  العام ركيزة هذا الههاز
ايدارة  من سلاتها التقديربة،  لا أن هذه السلاة ليست مالقة، وإنما مقيدة بم ادئ  انونية وأخ قية تهدس  ل  

 ا  .حماية الميلحة العامة وحقوق الموظ  مع

بش   وظفين يح للإدارة العامة  عادة توزبع المآلية النق  الوظيفي للموظ  العام كأحد امدوات التنظيمية التي تت وتارز
والنق  موصفه تيرفا   داربا ، يناو  عل  نق   ،ير احتياجات الههات الح وميةيمرن يتناس  مع متال ات العم  وتغ

الموظ  من وظيفة  ل  أخرى سواء داخ  نفد الههة أو مين جهات مختلفة، مع الحفاظ عل  مركزه القانوني ومراعاة 
 .ط النظامية التي تح م هذا ايجراءالضواب

مت  توافرت الشروط  تتمتع بسلاة تقديربة تخولها الحق   اتخاذ القرار أو الامتناع عنهومن المعلوم ان ايدارة     
وتُستخلص من ذلك حربة ايدارة  ،، كما تتيح لها اختيار التو يت الذ  تراه مناس ا  لاتخاذ هذا القرارالقانونية المقررة

ي نااق ممارسة اختياصاتها القانونية، سواء من حي  تقدير م ءمة التيرس أو تحديد كيفية  جرائه أو تو يت ف
وبقتير دور المشرع عل  و ع القواعد العامة ذات الاابع المرن، تاركا  للإدارة سلاة تقدير مدى م ءمة  ،م اشرته

لتقديربة مالقة أو غير محدودة،  ذ تخضع لعدد من ومع ذلك لا تُعتار هذه السلاة ا، اتخاذ التيرس من عدمه
تتمث  أهمية هذه الضوابط في توفير الحماية ، و الضوابط القانونية التي تضمن عدم و وع أ  تعس  في استخدامها

من أذثر القضايا  سلاة ايدارةانحراس  وبعتار ، للموظفين و مان عدم تأثر حقو هم بش   غير  انوني أو تعسفي
بحدث انحراس السلاة عندما تستغ  ايدارة و  ،التي يترت  عليها تأثير سلاي عل  الحقوق المشروعة للموظفين

سلااتها المقررة لها مغرا  غير  انونية أو غير مشروعة، مث  الانتقام أو التمييز مدلا  من استخدام السلاة لتحقيق 
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  الموظفين، يم ن أن يظهر انحراس السلاة  ذا صدر  رار النق  مس ا  غير في مهال نقلاسيما الميلحة العامة 
 .مهنية أو في سيا ات تضر بحقوق الموظ 

تتهل  أهمية دراسة النق  الوظيفي في كونه يمد م اشرة الحقوق الوظيفية للموظ  العام،    أولًا: أهمية البحث:  
ديربة للإدارة، و مانات عدم  ساءة استعمال هذه السلاة، ومدى وبثير تساؤلات  انونية تتعلق بحدود السلاة التق

يتداخ  مو وع النق  مع اعت ارات  انونية ذما  ،توافق  رارات النق  مع م ادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص
، وبيان مو   القضاء منه وتنظيمية وشخيية متعددة، مما يهعله من القضايا التي تستحق ال ح  والتحلي  المتعمق

عزبز الفهم القانوني والعملي ت ل، وولا سيما في ظ  التاورات المستمرة التي يشهدها القضاء ايدار  في هذا المها
 .لحقوق الموظ  العام أمام تعس  السلاة ايداربة في النق  لدور القضاء ايدار  كحام  

تغ ل ايدارة لسلاة النق  الوظيفي أحيانا  بش   تعسفي أو خارج تكمن مش لة ال ح  في اس   ثانياً: مشكلة البحث:
القضاء ايدار  في والمساواة وما يشهده امطر القانونية، مما يضر بحقوق الموظ  العام وبخ  بم ادئ العدالة 

ين وت اين من تحديات في فر  ر ابة فعّالة عل  هذه القرارات بسا  غمو  القوان العراق العراق وإ ليم كوردستان
. وعليه، يم ن صياغة الاجتهادات القضائية، اممر الذ  ينع د سل ا  عل  حماية الموظ  من انحراس السلاة

 : ش الية ال ح  في السؤال الآتي
التوازن مين  عل  وفق القوانين وامنظمة و التعليمات النافذة  ل  أ  مدى يحقق نظام النق  الوظيفي للموظ  العام

 انحراس سلاة ايدارة.لحة العامة و مانات حماية الموظ  من مقتضيات المي
تينيف أنواع النق  الوظيفي ، و هذا ال ح   ل  ميان المفهوم القانوني للنق  الوظيفي  يهدسثالثاً: أهداف البحث      
المتاحة إمراز الضمانات  ، و تحلي  الضوابط القانونية التي تح م  رار النق، فض   عن وبيان خيائص ك  نوع

ذما يهدس ال ح  ال   من خ ل اللهوء ال  المحاذم المختية. للموظ  العام في مواجهة  رارات النق  التعسفية
دراسة دور القضاء ايدار  في العراق وإ ليم كوردستان في الر ابة عل   رارات النق  الوظيفي، وبيان مدى فاعلية هذه 

 .ة ايداربةالر ابة في حماية الموظ  من انحراس السلا
يتناول هذا ال ح  دور القضاء ايدار  في ك  من العراق وإ ليم كوردستان، من خ ل تحلي   رابعاً: نطاق البحث:   

القرارات القضائية اليادرة عن مهلد الدولة العرا ي ومهلد شورى اي ليم، مهدس الو وس عل  مدى فعالية الر ابة 
ن في مهال النق  الوظيفي، وذلك من أج  حماية الموظ  العام من تعس  القضائية التي يمارسها هذان المهلسا

 .ايدارة أو انحراس سلاتها عند  صدار  رارات النق 
يعتمد هذا ال ح  عل  المنهج التحليلي  ، وذلك من خ ل تحلي  النيوص القانونية رابعاً: منهجية البحث      

وسد الثغرات القانونية في هذا الخيوص  ال ح مش لة  ، لمعالهةداربةذات اليلة، واستقراء التاايقات القضائية واي
 في  وء القرارات القضائية ذات اليلة

 لدراسة هذا المو وع  منا متقسيمه ال  م حثين:خامساً: خطة البحث:  
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والانحراس فيه وتناولناه في مالاين، امول  الم ح  امول مخيص لمو وع مفهوم النق  في الوظيفة العامة
 .والثاني تناولنا فيه مو وع الانحراس بسلاة نق  الموظفين في العراق لمفهوم النق  الوظيفيخييناه 

ح  الثاني، فمخيص لمو وع مو   مهلد الدولة العرا ي و مهلد شورى   ليم كوردستان من انحراس  الماما 
العام، وتناولناه في مالاين، امول: مو   مهلد الدولة العرا ي من انحراس سلاة سلاة الادارة في نق  الموظ  

الادارة في النق  ، اما الثاني فتناولنا فيه مو   مهلد شورى   ليم كوردستان العراق من انحراس سلاة الادارة في 
 النق .

 المبحث الأول 
 العامة والانحراف فيه الوظيفة في النقل مفهوم

داخ   للموظفينالنق  الوظيفي للموظ  العام هو  جراء  دار  يهدس  ل  تحقيق مرونة تنظيمية وتوزبع أمث  
الههات الح ومية أو مينها يتم بموج ه نق  الموظ  من مو ع وظيفي  ل  آخر،  ما داخ  نفد الههة أو  ل  جهة 

وبُعد  ،لضوابط نظامية محددة تضمن استمراربة الحقوق الوظيفية وعدم ايخ ل بميالح العم  ح ومية مختلفة، وفقا  
 وتاوبر الكفاءات، والاستهابة لظروس الموظفين الاجتما ية أو اليحية.  النق  وسيلة فعالة لتلاية احتياجات العم ،

مالاين رئيسين؛  عل ل تقسيمه هذا الم ح  مو وع النق  في الوظيفة العامة، وذلك من خ في اول نتنس
سلاة ايدارة في نق  انحراس يُخيص المال  امول لايان مفهوم النق  الوظيفي، في حين يتناول المال  الثاني 

 وبالش   الاتي: الموظ ،
 المطلب الأول: مفهوم النقل الوظيفي

أنواع النق  يص الثاني لايان ، فيما يخوانواعهسينقسم هذا المال   ل  فرعين، يتناول امول تعربف النق  
 الوظيفي ، وكما يلي :

 : تعريف النقل الوظيفي:الأولالفرع 
يُعد النق  الوظيفي من ايجراءات ايداربة التي تترت  عليها حركة أفقية للموظ  داخ  الهي   الوظيفي، 

أن  "Gary" من زوايا متعددة، حي  يرى و د تناول الفقه ايدار  هذا المفهوم ، غال ا  دون تغيير في المرت ة أو الرات 

 .(1) النق  يتمث  في انتقال الموظ  من وظيفة  ل  أخرى دون أن يياح ه تعدي  في الدرجة أو التعوبض المالي

 . أما(2) ل  أن النق  لا يغير جوهر المهام أو الامتيازات المالية الممنوحة للموظ  "Michael" مينما يذه 

"Stephen"(3) .  الاابع امفقي للنق  باعت اره لا ير    ل  الترقية ولا ينحدر  ل  التخفيض، فقد ركز عل 

                                                           
(1) Gary Dessler, Human Resource Management, 15th ed. (Boston: Pearson, 2017 , p268. 

 ( 2)Michael Armstrong, Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice, 15th ed. 

(London: Kogan Page, 2019 , p287. 

 ( 3)Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, Organizational Behavior, 18th ed. (Boston: Pearson, 2018 

,p202. 

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


 للعلوم القانونيةمجلة النهرين  2025 كانون الاول 27المجلد: / الجزء الاول /  4العدد: 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.27(NO. 4 / P1) December 2025 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

551 

 شاغرة أخرى  موظيفة للموظ  المسندة الوظيفة استادالوتظهر في الفقه اتهاهات أخرى تؤكد عل  أن النق  

 حي  من الوظيفية الموظ  حقوق   مان عل  وحرصه د ته التعربف هذا عل  وبُ حظ ،(1) والدرجة النوع نفد من
  من ذانت سواء أخرى   ل  الموظ  وظيفة تغيير: هو النق  أن آخرون  يرى  حين في .المالي والتخييص الدرجة

 التعربف هذا شمولية ورغم. (2)الوظيفية الدرجة تاامق عن النظر وبغض آخر، ذادر  ل  أو نفسه الوظيفي الكادر
 امساسية الحقوق  من وهما مالي، تخييص أو درجة توافر يشترط لم منه ل نتقاد تعرّ  أنه  لا ناا ه، واتساع

 .للموظ 
يُعد النق  الوظيفي أحد ايجراءات ايداربة التي تستهدس تحقيق ميلحة المرفق وتماشيا  مع ما تم ذكره، 

خيييه العام، عل  أن يتم ذلك دون المساس بالحقوق الوظيفية الهوهربة للموظ ، لا سيما درجته الوظيفية وت
وبناء  عليه، يُعد التعربف ام ر   ل  الد ة من الناحية القانونية، هو ذلك الذ  يُقيد النق  مثاوت الدرجة  ،المالي

والمخييات، وبؤكد عل  طابعه امفقي، مع اشتراط توفر وظيفة شاغرة مماثلة من حي  النوع والدرجة. أما 
التخييص المالي دون  وابط وا حة، فإنها تتعار  مع م ادئ  الاتهاهات التي تُهيز النق  مع تغيير الدرجة أو

 .الاستقرار الوظيفي والعدالة ايداربة، وبن غي عدم امخذ مها  لا في نااق  يّق ومس ا  ماررة وموثقة
 الفرع الثاني: أنواع النقل الوظيفي:

التكييف القانوني والمو وعي لقرار يم ن تينيف النق  الوظيفي  ل  أنواع متعددة، وبعتمد هذا التينيف عل  
وبُعد هذا التينيف ذا أهمية خاصة، كونه يُسهم في ميان الآثار القانونية المترت ة عل   ،ايدارة المختية بإجراء النق 

ذ  نوع من أنواع النق ، وبُساعد في التحقق من مدى التزام ايدارة بالضوابط القانونية المقررة، لا سيما أن لك  نوع 
ومن أبرز هذه ن أنواع النق  طايعة  انونية تختل  من حي  امثر عل  المركز القانوني والوظيفي للموظ  العام. م

 الأنواع:
 :النقل المكاني للموظف العامأولًا: 

يقيد بالنق  الم اني انتقال الموظ  من مو ع عم   ل  آخر، سواء من جهة  داربة  ل  جهة أخرى، أو من 
 من الههة ذاتها، وذلك من دون أن يارأ تغيير في طايعة الوظيفة أو درجتها. وبموج  هذا النوع دائرة  ل  أخرى 

من النق ، يُكلّ  الموظ  بأداء مهام وظيفة مماثلة من حي  المستوى الوظيفي والاختياص، مع احتفاظه ب افة 

 .(3) حقو ه المتعلقة بالدرجة وام دمية والرات 

                                                           

 .269، ص1996 ايس ندربة، ماجد راغ  حلو، القانون ايدار ، دار المااوعات الهامعية،( 1)
 .355، ص1983محمد فؤاد مهنا، الوجيز في  ضاء ايدار ، ما عة الشاعر، ايس ندربة، ( 2)
 رائد عل  محمود، النظام القانوني لنق  الموظ  العام مين الاجراء ايدار  التنظيمي والعقوبة الم انة )دراسة مقارنة( رسالة ماجستير،( 3)

 .54، ص2022ذلية الحقوق، الهامعة ايس مية في لانان، 
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مظاهر السلاة التقديربة التي تتمتع مها ايدارة، وتلهأ  ليه مس ا  تتعلق بحسن تنظيم وبُعد النق  الم اني من 
المرفق العام و مان كفاءته، وهو أداة مشروعة يعادة توزبع الموارد ال شربة بما يتناس  مع الحاجات الفعلية 

 للإدارات المختلفة، ومعالهة حالات الفائض أو العهز في الكوادر.
عل  أن للإدارة سلاة نق  الموظ  مت  ا تضت الميلحة العامة ذلك، بشرط ألا  لقضاء ايدار ،و د استقر ا

يترت  عل  النق   لحاق  رر ماد  أو أدمي بالموظ ، وأن يتم  من نفد الدرجة الوظيفية. وبُفتر  في  رار 

 .(1)النق  أنه صدر لتحقيق اليالح العام، وعل  من يدعي غير ذلك أن يُثات الع د
وعل  الرغم من أن هذا النوع من النق  يدخ   من السلاة التقديربة للإدارة،  لا أنه ليد سلاة مالقة،  ذ 

 ،يخضع للر ابة القضائية من حي  مدى مشرو ية القرار، وس مة ايجراءات، وعدم التعس  أو الانحراس بالسلاة

 .(2) الموظ  أو الانتقاص من حقو هوبُعد القرار ايدار  باط    ذا تايّن أن غايته هي معاق ة 

 :(3)ومن الشروط امساسية ليحة النق  الم اني
 أن ي ون الموظ  مستوفيا  لمتال ات شغ  الوظيفة المنقول  ليها. .أ 
 أن يتم النق   من نفد المهموعة الوظيفية ونفد الدرجة. .  
ألا يترت  عل  النق  حرمان الموظ  من حقه في الترقية، ما لم ي ن النق  مناء  عل  طل ه أو بسا   لغاء وظيفته  .ج 

 .امصلية
وبالتالي، فإن النق  الم اني يُعد وسيلة تنظيمية مشروعة تمارسها ايدارة في نااق وظيفتها، بما يخدم الميلحة 

 و مان عدم المساس بالحقوق الوظيفية للموظ .العامة، شرباة احترام الضوابط القانونية 
 :النقل النوعي للموظف العامثانياً: 

يقيد بالنق  النوعي انتقال الموظ  من وظيفته امصلية  ل  وظيفة أخرى تختل  عنها من حي  طايعة 
النق  تغييرا  جوهربا  في العم  ومهامه، مع بقاء الدرجة الوظيفية والمستوى الوظيفي عل  حالهما. وبمث  هذا النوع من 

مضمون العم  الوظيفي، حي  يُسند  ل  الموظ  أداء مهام جديدة تختل  كليا  عن مهامه السابقة، كما لو نُق  من 

 .(4)وظيفة فنية  ل  وظيفة  داربة، أو من وزارة  ل  هيمة ذات طايعة عم  مختلفة

                                                           

صديق نايلة، نق  الموظ  مين العقوبة التأدياية المقنعة والاجراء التنظيمي الداخلي، مهلة القانون والمهتمع، كلية الحقوق، جامعة ( 1)
 .60، ص2015، 5أحمد دراية ، ادرار، مخار القانون والمهتمع، عدد

 .61صديق نايلة، ميدر سامق، ص( 2)
 .316، ص2015ايدار  )دعوى ايلغاء(، منشاة المعارس، ايس ندربة،  احمد محمود جمعة، القضاء( 3)
ناجي عاد السلاان ال مي، ر ابة القضاء ايدار  عل  مشرو ية نق  الموظ  العام ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الهامعة ( 4)

 . 19، ص2022ايس مية، لانان، 

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


 للعلوم القانونيةمجلة النهرين  2025 كانون الاول 27المجلد: / الجزء الاول /  4العدد: 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.27(NO. 4 / P1) December 2025 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

553 

النق ، فإن النق  النوعي لا يُعد من  اي  التيرس  وعل  الرغم من أن للإدارة سلاة تقديربة في اتخاذ  رارات
ايدار  المالق، م  هو  رار يخضع لر ابة القضاء ايدار ، خاصة  ذا ثار الشك في كونه يش   وسيلة للعقا  أو 

 التنكي  بالموظ  تحت غااء النق  ايدار .
تال ات الميلحة العامة، وأن لا بم و د استقر القضاء ايدار  عل  أن النق  النوعي يه  أن ي ون ماررا  

وبُعد القرار مشوبا  بعي   ساءة استعمال السلاة  ذا افتقر  ل   ،يُستخدم كأداة ل نتقاص من المركز القانوني للموظ 
 المشرو ية أو اتخذ مغرا  شخيية.

 :(1)ومن أبرز المؤشرات الدالة على وجود خلل قانوني في النقل النوعي
 الموظ  وظيفة أ   من درجته الوظيفية أو ترت  عليه فقدان فرص الترقية. ذا أُسندت  ل   .1
  ذا لم ي ن النق  مناء  عل  طل  الموظ ، خاصة في حال صدوره عق  خ س وظيفي أو  جراءات تأدياية. .2
  ذا افتقر القرار  ل  تساي  وا ح يربط مين النق  وتحقيق الميلحة العامة. .3
 روس غير معتادة أو بأسالي  تُثير الشك. ذا صدرت  جراءات النق  في ظ .4

وبتحم  الموظ  المتضرر ع ء  ث ات  ساءة استعمال السلاة، وهو ع ء ثقي  في الغال ، لكنه لا يُعفي 
القا ي ايدار  من مسؤولية تمحيص دوافع ايدارة، خاصة  ذا كانت ماررات القرار غير مناقية أو خالية من 

 اي ناع.

 :(2)توافرها لصحة النقل النوعي ومن الشروط التي يجب
 لا يق  مستوى الوظيفة الهديدة عن الوظيفة السابقة من حي  الدرجة والرات . . أن1
 . أن ي ون الموظ  مؤه    انونا  ومهنيا  لشغ  الوظيفة الهديدة.2
 . أن لا يؤد  النق   ل  تفوبت فرص الترقية عل  الموظ ، ما لم ي ن النق  بال  منه.3

المحيلة، فإن النق  النوعي يُعد وسيلة  داربة يم ن استخدامها لتحقيق مرونة تنظيمية في الههاز وفي 
ايدار ، شرط أن يُمارس في  طار من المشرو ية والشفافية، وأن لا يتحول  ل  وسيلة للعقا  أو التيفية، وإلا فإنه 

 يُعد باط   ومعر ا  للإلغاء من  ا  القضاء.
 انحراف سلطة الإدارة في نقل الموظفين في العراقالمطلب الثاني : 

لمو وع نق  ، وبُخيص الثاني مفهوم انحراس السلاة الادارةقسم هذا المال   ل  فرعين؛ يتناول امول نس
 الموظ  العام في القانون العرا ي

                                                           

ايدار  عل  سلاة ايدارة في نق  موظفيها )دراسة مقارنه(، دار الهامعة الهديدة،  عيام اليادق عاد الله الفيرس، ر ابة القضاء( 1)
 .136-135، ص 2019ايس ندربة، 

، 1995مياف  أمو زبد فهمي، الوسيط في القانون الادار ، تنظيم ايدارة العامة ، دار المااوعات الهامعية، الاس ندربة، ( 2)
 .237ص
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 الفرع الأول: مفهوم انحراف سلطة الادارة
 أولًا: التعريفات الفقهية:

استعمال ايدارة لسلاتها لتحقيق  "الانحراس في استعمال السلاة بأنه:  يُعرّس الفقيه الفرنسي موربد هوربو
. وبُضيف بأن هذا "غر  شخيي أو دافع أجناي عن الميلحة العامة التي من أجلها مُنحت لها تلك السلاة

الانحراس لا يتعلق بعدم مشرو ية القرار من حي  الش   أو المو وع، م  يتي  أساسا  منية ميدر القرار، أ  

 .(1)  صدارهبالقيد والدافع من وراء 
يتحقق عندما تقوم ايدارة باستعمال "أما الفقيه الفرنسي جيستين دوغي فيرى أن الانحراس في استعمال السلاة 

، كأن ي ون الدافع وراء "ها مهدس تحقيق أغرا  لا تمت بيلة للغايات التي خُوّلت من أجلها تلك السلاة  انونا  سلات

 .(2)التمييزالقرار تيفية حسابات شخيية أو الرغ ة في الانتقام أو 
غاية لا تنسهم  يتحقق عندما تُوظ  السلاة ايداربة لتحقيق ميلحة خاصة أو"وبُعرّس الفقيه ميشو هذا العي  بأنه 

وبُارز "ميشو" في طرحه الُ عد امخ  ي والنفسي للقرار ايدار ، مؤكدا  أن فحص  "،مع الغاية التي حددها القانون 
الاواع  الداخلية للموظ  العام، أ  نية استخدام السلاة في غير محلها المشروع، يُعد أمرا  جوهربا  في التحقق من 

 .(3)هذا العي 
أن "وفي الفقه العربي، يذه  امستاذ سليمان محمد الاماو   ل  أن عي  الانحراس في استعمال السلاة يعني: 

للاماو ، عي ا   . وبُعد هذا العي ، وفقا  "يستعم  رج  ايدارة سلاته التقديربة لتحقيق غر  غير معترس له به
حل  هذا التعربف  ل  عنيربن: أولهما عنير سلاي و د ، مو و يا ، يشارك في هذه الاايعة عي  مخالفة القانون 

يتمث  في كون القرار ايدار  المشو  مهذا العي   د استوف  جميع أركانه امخرى، وثانيهما عنير  يهامي يتمث  

أما الدكتور ماجد الحلو فيُعرّس الانحراس في استعمال السلاة . (4) في أن ركن الغر  وحده هو المعي  في القرار

  .(5)"أن يمارس ميدر القرار السلاة التي خولها له القانون لتحقيق أهداس غير تلك التي حددها له ":بأنه
توما منيور  ل  أن القرار ايدار ، موصفه عم    انونيا ، لا يُعد غاية في ذاته، م  يُعتار وسيلة شا  وبُشير امستاذ 

سع   ل  تحقيق الميلحة العامة، م   ل  ميلحة خاصة، لتحقيق هدس محدد. فإذا ثات أن ميدر القرار لم ي ن ي

                                                           
 ( 1)Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public général, 12e éd. (Paris: Sirey, 1933), 

p497 

 ( 2)Gaston Jèze, Précis de droit administratif, 4e éd. (Paris: Dalloz, 1926), p395. 

 ( 3)Joseph Michoud, La Théorie de l’abus des droits (Paris: Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1900), p212. 
 .840-839، ص1976 القاهرة، سليمان محمد الاماو ، القضاء ايدار  ) ضاء ايلغاء(، دار الفكر العربي، (4)
 .381، ص 2010القضاء ايدار ، الدار الهامعة الهديدة، الاس ندربة، ماجد راغ  الحلو،  (5)
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وبذه  امستاذ سامي جمال الدين  ل  أن عي  الانحراس في استعمال السلاة يرت ط ، (1)فإن القرار يُعتار باط  "
استخدام ميعنير الغاية في القرار ايدار ، أ  الماتغ  الذ  يسع  رج  ايدارة  ل  تحقيقه. وبناء عل  ذلك، فإن 

الموظ  العام سلاته بقيد تحقيق هدس لا يُعد من  اي  الميلحة العامة أو الهدس المقرر  انونا  يُعد انحرافا  عن 

أن هذا العي  يتحقق عندما توجه ايدارة سلاتها نحو غاية غير  اخرون وبؤكد . (2)الغاية التي كان ين غي تحقيقها
جراءات من حي  الش   والاختياص، بحي  ي ون ركن الغاية أو الهدس تلك التي خولها القانون لها، رغم صحة اي

معي ا ، وتُستعم  السلاة لتحقيق أغرا  شخيية أو سياسية أو انتقامية لا تمت بيلة  ل  الميلحة العامة التي 

 .(3)مُنحت من أجلها تلك السلاة. 
السلاة، مستخليا  من مهم  الآراء الفقهية العربية و د ميَّنّا تعربفا  شام   ومركّ ا  لعي  الانحراس في استعمال 

الانحراس في استعمال السلاة هو عي  يُيي  القرار ايدار  من جهة ركن الغاية، وبتحقق عندما أن والفرنسية 
تمارس ايدارة سلاتها لتحقيق غر  شخيي أو دافع أجناي عن الميلحة العامة، أو غاية غير تلك التي خوّلها 

ن، وذلك عل  الرغم من صحة القرار من حي  الش   والاختياص، وتوافر با ي أركانه. وبتال  هذا لها القانو 
العي  فحص النية والاواع  الداخلية لميدر القرار،  ذ ي من الخل  في  يد ايدارة أو الدافع الخفي الكامن وراء 

 غاية سياسية، أوخاصة، أو   صدار القرار، سواء أذان الغر  تيفية حسابات شخيية، أو تحقيق ميلحة
انتقامية. وبُعد هذا العي  مو و يا  في مضمونه،  لا أنه يستند  ل  عنير ذاتي يتمث  في مقيد ميدر القرار، 

 وبؤد   ل  با ن القرار ايدار  لمخالفته الغاية التي حددها القانون  طارا  لمشرو ية استعمال السلاة.
 

 نقل الموظف العام ثانياً: انحراف سلطة الادارة في
 د تنحرس ايدارة عند استخدام سلاتها بإصدار القرارات في المهال الوظيفي، فيما يتعلق بعملية نق  الموظفين     

نو يا  وم انيا ، وبقوم القضاء ايدار  بمراق ة القرارات في هذا المهال وذلك بإلغاء القرارات التي تنحرس بالسلاة 

 .(4)اشرة باربقة م اشرة أو غير م 

                                                           

 عامر حمود، صور عي  الانحراس بالسلاة دراسة تاايقية مقارنة مين التشربع والقضاء فياربج طال  كاظم واسي  ( 1)
 .235، ص 2013، 20، العدد 5العراق(، بح  منشور في مهلة الحقوق، كلية القانون الهامعة المستنيربة، العراق المهلد 

 . 347، ص1991سامي جمال الدين، الدعاو  ايداربة، منشاة المعارس للنشر، ايس ندربة،( 2)
 .244، ص2009مازن ليلو را ي، الوجيز في القانون ايدار ، دار الكت  للا اعة والنشر، بغداد، ( 3)
ني بسيوني عادالله، القضاء الادار  ، وكذلك ينظر: عادالغ757سليمان الاماو ، القضاء ايدار ، الكتا  امول، مرجع سامق،  (4)

، 2001، منشورات الحلاي الحقوقية، ميروت،2000لسنة  227اللاناني، مهلد شورى الدولة والمحاذم الاداربة الا ليمية وفقا  للقانون 
 .591، ص 
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وبظهر مو وع الانحراس بالسلاة في سلاة التأدي  لاسيما العقوبة التي يالق عليها بالعقوبة المقنعة وهي عقوبة    
مستترة وتختفي تحت ستار توزبع العم  في ايدارات والمرافق العامة، وهي مش لة بحد ذاتها تتعلق بسلوكيات 

 .(1) واخ قيات ايدارة في مواجهة موظفيها
فقد تقيد ايدارة في عملية النق  عقابا  للموظ  وليد تحقيقا  للميلحة العامة التي حددها له المشرع، فالميلحة    

العامة تقتضي تحقيق ميلحة العم  وتحسين توزبع العاملين مين الوظائ  وامماذن المختلفة، فإذا استعملت ايدارة 
تكون  د انحرفت بالسلاة وب ون  رارها مشوبا  بعي  الانحراس  سلاتها في نق  الموظفين واتخاذه كهزاء تأدياي

قد تلهأ أحيانا   ل  فر  عقوبات م انة تتخذ بيورة غير م اشرة، . ف(2)بالسلاة ومن ثم يم ن الاعن به بايلغاء

 . (3) جراءات التأدي  النظاميةوتهربا  من تفاديا  
في مواجهة الموظ  منية ردعه وزجره تُعد في حقيقتها عقوبة تأدياية التدامير ايداربة التي تُتخذ وبتضح مما ساق ان 

مقنعة، اممر الذ  يقتضي  حاطتها بالضمانات القانونية الواج ة التي يلزم مها المشرع ايدارة عند ممارستها لسلاتها 
ن ثم تقربر با نه  ذا التأدياية. وبترت  عل  ذلك تم ين القا ي من مراق ة مشرو ية ايجراء ايدار  المتخذ، وم

يُعد ذلك بالغ امهمية في الحالات التي يُستعم  فيها النق  ، وبالتالي  اناوى عل  جزاء تأدياي في صورة تدمير  دار  
 ذوسيلة غير معلنة للعقا  أو كأداة للضغط عل  الموظ 

 لقانون العراقيا في العامنقل الموظف  الفرع الثاني: 
العام في العراق  ل  مهموعة من التشربعات والقوانين التي تحدد شروط وإجراءات النق ، ومن يستند نق  الموظ     

يعد القانون امساسي الذ  ينظم شؤون الذي  المعدل 1960لسنة  24ر م   انون الخدمة المدنية العرا ي ، أمرزها
مة  من  طار  انوني يوازن مين مسألة نق  الموظ  في الوظيفة العاحي  ينظم  الموظفين المدنيين في العراق

ص حيات ايدارة في تنظيم المرفق العام من جهة، و مان حقوق الموظ  واستقراره الوظيفي من جهة أخرى. وفي 
 هذا السياق، تارز الضوابط والشروط الآتية:

 ايدارةه أو بقرار من يهوز نق  الموظ   ما مناء  عل  طل : بالنقل والمدة القانونية من حيث الجهة المبادرةأولًا: 

(4): 

                                                           

والشروط، منشاة المعارس، ايس ندربة، ( عادالعزبز عادالمنعم خليفة، دعوى  لغاء القرار ايدار  في  ضاء مهلد الدولة، الاس ا  1)
 . 418، ص 2004

، 410، ص 2009مادأ المشرو ية ودعوى ايلغاء، دار الهامعة الهديدة، ايس ندربة،  –علي عادالفتاح محمد، القضاء ايدار   (2)
 .391و390، ص ميدر سامقذذلك ينظر: ماجد راغ  الحلو، 

 .756تا  امول، مرجع سامق، سليمان الاماو ، القضاء ايدار ، الك (3)
 .1960( لسنة 24( من  انون الخدمة المدنية ر م )36المادة )( 4)
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يشترط أن ي ون الموظ   د أمض  مدة لا تق  عن ث ث سنوات في مح  خدمته : النقل بناءً على طلب الموظف . أ
وذلك  مانا  لاستقراره الوظيفي وتم ينه ، الاعتياد ، أو سنة وني  في امماذن التي تُمنح فيها مخييات محلية

مع ذلك، فإن تقديم طل  النق  لا يمنح الموظ  حقا  م تس ا ،  ذ تظ  الموافقة ، و  واستمراربةمن أداء واج اته ب فاءة 
 خا عة لتقدير ايدارة في  وء ميلحة العم .

للإدارة أن ت اشر نق  الموظ  سواء بعد مضي المدد المذكورة أو  الها،  ذا ا تضت الميلحة : النقل بقرار من الإدارة .  
تُايّن امس ا  التي تستند  ليها. كما يهوز النق  مس ا  صحية مثاتة متقاربر طاية رسمية  العامة ذلك، شرباة أن

 صادرة عن الههات المختية.
 :من حيث التزامات الموظف بعد صدور أمر النقلثانياً : 

يُكل  الموظ ، بعد تاليغه بقرار النق ، بالالتحاق موظيفته الهديدة خ ل مدة أ ياها خمسة أيام، وبُستثن  من هذه 
المدة ما يُعد  روربا  للسفر. وفي حال تأخره دون عذر مشروع تُعد تلك مخالفة تستوج  اعت اره مستقي   من الخدمة، 

 .(1) القانون وفق ما نص عليه 
 :الة إلغاء الوظيفة أو اختلاف المسلك الوظيفيفي حثالثاً : 

 ذا أُلغيت وظيفة الموظ  وتوفرت وظيفة مماثلة من حي  الدرجة والاختياص  من ذات الدائرة، يُعد الموظ    
منقولا   ليها مرات ه السامق. أما  ذا كانت الوظيفة المتاحة مدرجة أدن ، فيُخير الموظ  مين  اولها أو رفضها، مع 

ز نق  الموظ   ل  مسلك وظيفي يختل  من حي  شروط . كما لا يهو (2) القاولاشتراط تقديم ميان خاي في حال 
الاستخدام  لا بعد الحيول عل  موافقته التحربربة اليربحة، ولا يهوز منحه رات ا  أعل  مما كان يتقا اه في وظيفته 

 .(3) السابقة

 :(4) والتسلُّممن حيث شهادة التسليم رابعاً : 

 لزامية عند نق  الموظ  من مو عه الوظيفي، وتشم  حيرا  تفييليا  تُعد شهادة التسليم والتسلُّم وثيقة رسمية 
للموجودات والعهد بعهدته، سواء من أموال أو مواد أو معدات، وتتضمن نوع المواد وحالتها وعددها أو وزنها حس  

توغرافية طايعتها، وع ماتها المميزة، وأ  ميانات  روربة لمنع الل د أو الغمو ، بما في ذلك  رفاق صور فو 
 للموجودات المهمة أو ذات القيمة العالية. وبُشترط  تمام هذه ايجراءات  ا  م اشرته للعم  في مو عه الهديد.

                                                           

 .1960( لسنة 24( من  انون الخدمة المدنية ر م )37المادة )( من 1( الفقرة )1)
 .1960( لسنة 24( من  انون الخدمة المدنية ر م )41المادة )( 2)
 .1960( لسنة 24دنية ر م )( من  انون الخدمة الم42المادة )( 3)
، نشر هذا 1996( لسنة 2( نظام التسليم والتسلم مين الموظفين والحفاظ عل  الموجودات دوائر الدولة ر م )1( من المادة )5الفقرة )( 4)

 .26/8/1996في  3632النظام في الوا عة العراقية بالعدد 
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 :(1) السلطةمبدأ منع التعسف في استخدام  –الضوابط القضائية خامساً: 

مالقة، م  مقيدة موجو  مراعاة رغم تمتع ايدارة بسلاة تقديربة في شأن نق  الموظفين، فإن هذه السلاة ليست    
الميلحة العامة والالتزام بم ادئ العدالة ايداربة. وبُعد استخدام النق  كوسيلة لعقوبة غير م اشرة، أو للإ رار 
بالموظ  ماديا  أو معنوبا ، تهاوزا  عل  حدود المشرو ية. وفي حال ثاوت التعس  أو الانحراس في استعمال السلاة، 

حق في الاعن بقرار النق  أمام القضاء ايدار ، الذ  يملك ص حية  لغاء القرار  ذا تاين له عدم ي ون للموظ  ال
، وهو ما سنتناوله بالتفيي  في الم ح  الثاني المخيص لمو   القضاء ايدار  في العراق وإ ليم مشروعيته

   العام .ذوردستان العراق في مهال ر امتها عل  انحراس سلاة الادارة في نق  الموظ
 المبحث الثاني

 موقف مجلس الدولة العراقي ومجلس شورى الإقليم من انحراف سلطة الادارة في نقل الموظف العام
دورا   متمث   بمهلد الدولة العرا ي و مهلد شورى   ليم كوردستان العراق يُمارس القضاء ايدار  في العراق      
في استخدام سلاتها التقديربة، لا سيما في مهال نق  الموظ  العام، والذ  في مواجهة تعس  ايدارة  فاع    ر اميا  

لحدود هذه السلاة،  دقيقا   وعل  الرغم من أن المشرّع العرا ي لم يضع تعربفا   ،يُعد من أمرز مظاهر السلاة التقديربة
ارة في النق  يه  أن تُمارس في  د استقر في العديد من أح امه عل  مادأ أن سلاة ايد فإن القضاء ايدار  العرا ي

فإذا  ،حدود المشرو ية وبهدس تحقيق الميلحة العامة، لا مغرا  شخيية أو مدافع الكيد أو اي رار بالموظ 
بالسلاة، وهو أحد العيو  التي تؤد   ثات أن  رار النق   د صدر بقيد النكاية أو  يقاع الضرر، عدّ ذلك انحرافا  

 .ر   ل   لغاء القرار ايدا
القضاء ايدار  في العراق وإ ليم كوردستان العراق بالنظر في النزاعات التي  د تنشأ مين امفراد وايدارة، بما  وبختص

وبعتمد القضاء ايدار  في العراق عل   ، في ذلك الر ابة عل  القرارات ايداربة التي تيدر عن الههات الح ومية
المعدل، مينما يعتمد القضاء ايدار  في   ليم كوردستان عل   1979( لسنة 65 انون مهلد شورى الدولة ر م )

، حي  ينظم ك  منهما عم  القضاء ايدار  2008( لسنة 14 انون مهلد شورى   ليم كوردستان ر م )
مات  ضائية مختية بالفي  في المنازعات ايداربة المتعلقة بالموظفين، مث  بشم  هذا التنظيم هيو  ،واختياصاته

 ةالقضائي الهيماتالمحاذم و وتختص هذه  ،مح مة  ضاء الموظفين في العراق وهيمة انض اط موظفي   ليم كوردستان
ما يتعلق بحقوق بالنظر في مشرو ية القرارات ايداربة، بحي  تشم  الر ابة التأذد من صحة هذه القرارات في

، مما يعزز سيادة القانون وبحمي حقوق امفراد في مواجهة القرارات لاسيما في مهال نق  الموظفين الموظفين
، عليه سنتناول في هذا الم ح  أهم التاايقات القضائية اليادرة من مهلد الدولة العرا ي و مهلد شورى التعسفية

 لك متقسيمه عل  مالاين وبالش   الاتي :   ليم كوردستان في مهال نق  الموظفين، وذ
 موقف مجلس الدولة العراقي من انحراف سلطة الادارة في النقل المطلب الاول : 

                                                           

 .12، ص2020ة القانون المقارن، بغداد،، م ت 1أياد جواد مهد ، النق  في الوظيفة العامة، ط( 1)
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مث  دور المهلد في مراق ة ما  ذا كانت  رارات النق   د اتُخذت مهدس تحقيق الميلحة العامة، أم أنها تمث  يت   
في هذا السياق، يتأذد مهلد  ، وبالسلاة، كأن تُستخدم كوسيلة للعقوبات المقنّعة أو لتحقيق أهداس شخيية انحرافا  

الدولة من أن السلاة التقديربة للإدارة في توزبع المهام لا تتهاوز حدود القانون ولا تؤد   ل  تعس  أو  رر 
أن تكون  رارات النق  مستندة  ل  أس ا   انونية  في عدة أح ام لها، عل  أهميةمهلد الدولة   د أذد، وبالموظ 

فإن ثات وجود أ  انحراس  ،وا حة، وأن تكون متفقة مع الميلحة العامة، وليد مدافع الانتقام أو ايساءة للموظ 
،   أو  ساءة في استعمال السلاة، يتدخ  يلغاء القرار ايدار ، حماية  لحقوق الموظفين و مانا  لس مة العم  ايدار 

عليه سنتناول في هذا المال  مو   مهلد الدولة العراق في نااق ر امتها عل  انحراس السلاة الاداربة في مهال 
تُش   أداة فعالة لضمان احترام ايدارة لحدود سلاتها، وتكف  للموظ  العام الحماية من أ  نق  الموظفين والتي 

ومن  ما يعزز مادأ سيادة القانون ومشرو ية العم  ايدار  تعس  أو استعمال للسلاة في غير محلها القانوني، م
 امرز تلك التاايقات القضائية نورد ما يلي :

 أولًا : في حالة الحاق الضرر بالموظف 
عد نق  الموظ  انحراف ا في استعمال السلاة  ذا تايّن أن الهدس منه اي رار به، لا تحقيق الميلحة العامة، يُ    

ن المح مة ايداربة العليا متاربخ ، ومثال ذلك القرار اليادر ع مشروعيته وبهعله باط   مما يُفقد القرار 
 ض  بإلغاء القرار ايدار  المتعلق منق  أحد الموظفين من جهة عمله  ل  جهة أخرى، وذلك  الذ  28/11/2013

را  بمتال ات العم   لما اناوى عليه القرار من انحراس في استعمال السلاة، حي  ثات للمح مة أن النق  لم ي ن مارَّ
  عليه  لحاق أ رار مادية ومعنوبة بالموظ  أو الميلحة العامة، وإنما جاء مشوبا  بإساءة استعمال السلاة، ما ترت

ة ، حي  جاء فيه " .. حي  ان المدعي )المميز عليه( و د اعتارت المح مة أن هذا القرار شّ   عقوبة مقنّع ،المنقول
يس ن وعائلته في محافظة بغداد وحي  ان نقله ال  محافظة ميسان  د الحق  ررا  ماديا  به فيما متعلق متكاليف 

واييا  والس ن ومياربف العيش و ررا  معنوبا  بالامتعاد عن عائلته وحي  ان النق  هو سلاة تقديربة  الذها 

، وفي ذات السياق  ضت المح مة ايداربة (1)“ للإدارة الا ان تلك السلاة غير مالقة وتخضع لر ابة القضاء.. 
اء عل  توصية من اللهنة التحقيقية وان النق  العليا بإلغاء  رار ادار  تضمن نق  موظ  من محافظة ال  أخرى من

حي  في صورة العقوبة المقنعة، حي  جاء فيه " .. ان النق  حي  في صورة العقوبة المقنعة وانه وا ع من 
محافظة بغداد ال  محافظة ميسان وهي غير المحافظة التي تس ن فيها عائلة المد ية مما يلحق ا رارا  جسيمة 

                                                           

 رارات وفتاوى مهلد شورى الدولة لعام ، 28/11/2013في  2013/ ضاء موظفين/تمييز/345(  رار المح مة ايداربة العليا ر م 1)
 . 329ص ، جمهوربة العراق، مهلد شورى الدولة، 2013

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


 للعلوم القانونيةمجلة النهرين  2025 كانون الاول 27المجلد: / الجزء الاول /  4العدد: 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.27(NO. 4 / P1) December 2025 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

560 

ذلك  ضت الهيمة العامة في مهلد الدولة بانه لا ييح ان ي ون النق  وسيلة لا ين غي منها سوى . وك(1)بالمد ية " 

 .(2)معاق ة الموظ  
وبتضح مما تقدم أن القضاء يؤكد، من خ ل  راراته، عل   رورة التزام ايدارة بقاعدة عدم اي رار بالموظ  أو 

 . تها التقديربةأفراد عائلته،  مان ا لعدم التعس  في استعمال سلا
 ثانياً : في حالة عدم استناد النقل الى أسباب معتبرة 

ان نق  الموظ  يه  ان يستند ال  أس ا  معتارة ، ولا يلحق ا رارا  بالموظ  و بخ فه فان ذلك يُعد تعسفا  ،    
، حي  جاء فيه " ان 19/5/2008وهو ما أذدته الهيمة العامة في مهلد شورى الدولة في  رار صدر عنها متاربخ  

يه من محتفظة بغداد ال  محافظة ص ح الدين، وليعوبة المميز اصدر الامر ايدار  ... المتضمن نق  المميز عل
تاايق هذا الامر و استحالته من حي  اي امة و المعيشة و النواحي اممنية ... ورغم ان النق  سلاة تقديربة ميد 

ررا  الدائرة الا ان ايدارة ملزمة متاايق تلك السلاة بما لا يلحق الضرر بالموظ ، وحي  ان هذا النق   د الحق  

. وفي ذات السياق القرار (3)بالمميز عليه ولم يتند ال  أس ا  معتارة لذلك يعد تعسفا  في استعمال السلاة .." 
التي أذدت عل  ان النق  م ان اخر يدخ   25/1/2007اليادر من الهيمة العامة في مهلد شورى الدولة متاربخ 

 .(4) من با  التعس  في استعمال الحق لغر  ميلحة العم  
يُعتار القرار ايدار  منق  الموظ  غير مشروع مت  خ  من أس ا  مو و ية تارره،  ذ أن اتخاذه دون سند عليه، 

من مقتضيات الميلحة العامة أو دون مارر وظيفي معتار يُعد  ساءة لاستعمال السلاة، وبستوج   لغاؤه لمخالفته 
 . لمادأ المشرو ية

  ون تخصيص مالي او درجة وظيفيةثالثاً : في حالة نقل الموظف د
 ن نق  الموظ   ل  جهة لا تتوفر فيها درجة وظيفية أو تخييص مالي يُعد  جراء  غير نظامي وبستوج      

ان “.. حي  جاء فيه  14/8/2014ايلغاء، وهو ما ذهات اليها المح مة ايداربة العليا في  رار صدر عنه متاربخ 
، وحي  ان المدع  عليه والشركة ممتنعان 14/10/2013لشركة المنقولة اليها منذ المد ية باشرت موظيفتها في ا

                                                           

 رارات وفتاوى مهلد شورى الدولة لعام ، 14/08/2014في  2013/ ضاء موظفين/تمييز/487(  رار المح مة ايداربة العليا ر م 1)
 . 329ص ، جمهوربة العراق، مهلد شورى الدولة، 2013

ى مهلد شورى الدولة  رارات وفتاو ، 26/04/2012في  2012/انض اط/تمييز/72(  رار الهيمة العامة في مهلد شورى الدولة ر م 2)
 . 329ص ، جمهوربة العراق، مهلد شورى الدولة، 2012لعام 

 رارات وفتاوى مهلد شورى الدولة ، 19/05/2008في  2008/انض اط/تمييز/126(  رار الهيمة العامة في مهلد شورى الدولة ر م 3)
 . 435-434ص ، جمهوربة العراق، مهلد شورى الدولة، 2008لعام 

 رارات وفتاوى مهلد شورى الدولة لعام ، 25/01/2007في  2007/انض اط/تمييز/2يمة العامة في مهلد شورى الدولة ر م (  رار اله4)
 . 278-277ص ، جمهوربة العراق، مهلد شورى الدولة، 2008
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عن صرس روات  المد ية، وحي  انه لا يوجد سند  انوني يهيز للمدع  عليه نق  الموظ  دون درجته الوظيفية 

نق   وبم ن القول ان. (1) وتخيييه المالي ما لم توفر له الههة المنقول اليها تلك الدرجة والتخييص المالي.."
 رارا  غير مشروع يعر  حقو ه للضرر، وبهوز الاعن يُعد الموظ  دون تخييص مالي أو درجة وظيفية مقاملة 

 .فيه أمام القضاء ايدار  يلغائه
 رابعاً : النقل اثناء التمتع بالإجازة 

ية، تيرفا  تعسفيا  في استعمال السلاة يُعتار نق  الموظفين أثناء تمتعهم بإجازاتهم، سواء كانت مر ية أو دراس   
من  ا  ايدارة، حي  يُعد انتهاذا  للحقوق القانونية المقررة للموظ  وبش   تهاوزا  للضوابط ايداربة التي تحظر أ  

، حي  اذدت المح مة ايداربة العليا في  رار صدر عنه متاربخ   جراء يضر بحقوق الموظ  خ ل فترات ايجازة
بان  رار نق  الموظ  في اثناء تمتعه بايجازة الدراسية يهع  مشوبا  بالتعس  في استعمال السلاة ،  3/9/2023

حي  جاء فيه " .. اما القرار الماعون فيه فقد تضمن نق  الموظ  في اثناء تمتعه بايجازة الدراسية التي وافقت 

. وفي ذات السياق القرار اليادر من المح مة (2)عليها دائرته مما يهعله مشوبا  بالتعس  وجديرا  بايلغاء .." 
المتضمن الغاء القرار ايدار  المتعلق متنسي  الموظ  اثناء تمتعه بإجازة  30/1/2022ايداربة العليا متاربخ 

مر ية ، حي  جاء فيه " .. وجدت المح مة ان المقتض  من التنسي  هو الاستفادة من خارة وخدمة الموظ  في 
اليها وان هذه الغاية يتعذر تحققها فيما لوكان الموظ  مهاز مر يا  ولا يسوغ ذلك كون التنسي   الدائرة المنس 

يدخ   من السلاة التقديربة للإدارة لان هذه السلاة  د شامها الغلط الاين فامتعدت ايدارة عن تحقيق الميلحة 
قدم ..  ررت المح مة ايداربة العليا الغاء العامة وحي  ان مح مة  ضاء الموظفين أصدرت  رارها دون مراعاة ما ت

 .(3)الامر مح  الاعن .. " 
 جراء  غير معتاد يستوج  وجود أس ا   روربة وماررة  انونيا ، يُعد نق  الموظ  أثناء فترة ايجازة  وه ذا يتاين ان

خدم النق  أثناء ايجازة وبه  أن لا يُست ،ذضرورة ملحة تتعلق بالميلحة العامة أو ظروس استثنائية تستدعي ذلك
ذوسيلة للإ رار بحقوق الموظ  أو تعسفا  من ايدارة، وبحتفظ الموظ  بحق الاعن في هذا القرار أمام الههات 

 .المختية  ذا ثات عدم مشروعيته أو تعسفه

                                                           

شورى الدولة لعام   رارات وفتاوى مهلد، 12/08/2014في  2014/ا ضاء موظفين/تمييز/661(  رار المح مة ايداربة العليا ر م 1)
 .316ص ، جمهوربة العراق، مهلد شورى الدولة، 2014

، 2023 رارات مهلد الدولة وفتاواه لعام ، 3/9/2023في  2023/ ضاء موظفين/تمييز/2295(  رار المح مة ايداربة العليا ر م 2)
 .452-451ص جمهوربة العراق، مهلد الدولة، 

، 2022 رارات مهلد الدولة وفتاواه لعام ، 30/1/2022في  2021/ ضاء موظفين/تمييز/1408(  رار المح مة ايداربة العليا ر م 3)
 .438-437ص جمهوربة العراق، مهلد الدولة، 
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نادا   ل  ومن الهدير بالقول  نه  د يُثار في هذا اليدد تساؤل حول مدى  م انية نق  موظ  الخدمة المدنية است
القاعدة العامة أن النق  يه  أن يتم تحقيق ا  ة ، وللإجابة عل  هذا التساؤل يرى ال عض انتوصيات لهنة تحقيقي

( لسنة 14و د نصّ  انون انض اط موظفي الدولة والقااع العام ر م )، للميلحة العامة، وليد بيفته عقوبة تأدياية
مع ذلك، فإن القول بهواز النق  ،  فر ها، دون أن يُدرج النق   منهاعل  العقوبات التأدياية التي يم ن  1991

ا  ل  توصيات لهنة تحقيقية ليد مالق ا الدرجة دون  فإذا تضمنت التوصيات نق  الموظ  خارج م ك الوزارة ،استناد 
عقوبة من حالة احتواء التوصيات عل   وخاصة فيعقوبة مقنّعة،  فر كون بيدد حالة نص المالي ف  يوالتخي

العقوبات المنيوص عليها في  انون الانض اط، فإن النق  يُعدّ حينها  جراء   دارب ا تنظيمي ا، يهدس  ل  حماية 
 .الميلحة العامة وسير المرفق العام بانتظام

ر ومع هذا، يه  أن تستند اللهنة التحقيقية  ل  أس ا  وا عية و انونية وا حة في توصيتها بالنق ، وب ق  القرا
 .النهائي ميد رئيد الدائرة الذ  يملك سلاة تقديربة بالمياد ة عل  التوصية أو رفضها

وفي ك  امحوال، يُعدّ النق  غير  انوني  ذا لم ييدر به أمر  دار  مستند  ل  توصية معللة، أو تم خ ل فترة انتهاء 
رة المالية، باعت ار أن استحداث الدرجات السنة المالية دون وجود درجة شاغرة ميادق عليها، أو دون موافقة وزا

 . (1) الوظيفية يقع  من ص حياتها الحير  
ولمهلد شورى اي ليم رأ  مغاير في هذا الشأن،  ذ ميّز مين التوصيات والمقترحات، وهو ما سنعر ه بشيء  من 

 . التفيي  عند تناولنا لمو   مهلد شورى اي ليم في هذا الخيوص
 موقف مجلس شورى إقليم كوردستان العراق من انحراف سلطة الادارة في النقلالمطلب الثاني: 

م  انحرافات  د تحدث في ممارسة السلاة ايداربة، خاصة فيما  رافضا  ثامتا  و  يتان  مهلد شورى اي ليم مو فا     
وا حة تضمن حماية  حي  يرى المهلد أن النق  لا يه  أن يتم  لا وفق  وابط  انونية ،يتعلق بقرارات النق 

وفي هذا السياق، يولي ، حقوق الموظ  وتمنع أ  تيرس تعسفي  د يُستخدم ل نتقام أو التضييق عل  الموظ 
المهلد أهمية كايرة للشفافية في ايجراءات، بحي  يتم فحص أ   رارات تتعلق بالنق  للتأذد من عدم استخدامها 

، وسنورد امرز الاح ام القضائية لمهلد شورى اي ليم وهي تمارس ةذأداة لتمربر ممارسات تعسفية أو غير مشروع
 ر امتها عل  انحراس السلاة ايدار  في نق  الموظفين و ذلك بالش   الاتي : 

 أولًا : في حالة الحاق الضرر بالموظف 
اء القرار ايدار  المتضمن الغ 8/1/2020ومثال ذلك القرار اليادر من هيمة انض اط موظفي اي ليم متاربخ       

الماعون فيه المتضمن نق  المدعي من م ان عمله ال  م ان يعيد عن عمله مما يلحق به ا رارا  مادية يثق  كاهله 
وحي  ان المدعي يس ن في ناحية ص ح الدين وان نقله  ل  وبحم  في طياته انحرافا  للسلاة، حي  جاء فيه " .. 

متكاليف الذها  و الايا   ه ررا  ماديا  وبثق  كاهل بالمدعييلحق فان من شان ذلك ان الم ت ة العامة في ميرزبن 

                                                           

 286ص ، 2025، دار السنهور  ، ميروت، 2( ميدق عادل ، الشام  في الوظيفة العامة والموظ  العام، ج 1)
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و حي  ان الادارة تملك السلاة التقديربة بشأن نق  الموظ  لضمان حسن سير العم  من و ال  م ان عمله الهديد 
تخضع لر ابة القضاء وحي  تلك السلاة غير مالقة و  و ت ق يلحق ذلك  ررا  بالموظ   في المرفق شرباة ان لا

القرار الماعون فيه لم يستند عل  سا  يارره القانون او الو ع و ان الادارة استخدمت سلاتها التقديربة عل  نحو لا 
مذلك ي ون القرار الماعون فيه مشوبا  بعي  الغاية و انحراس بالسلاة التي منحها  تتعلق متحقيق الميلحة العامة

 .(1) و يستوج  الالغاء .." ا  للميلحة العامةتحقيق للإدارةالمشرع 
 ذا تسا   رار النق  في  لحاق  رر بالموظ ، سواء كان ذلك  ررا  ماديا  أو معنوبا ، يُعد القرار وباايعة الحال 

تعسفيا  ومخالفا  للقانون. وبحق للموظ  الاعن أمام القضاء ايدار  الذ  يختص بإلغاء مث  هذه القرارات وحماية 
 .قوق الموظفين من القرارات التعسفية التي تمد ميالحهح

ومن جان  اخر فان نق  الموظ  من جهة ال  أخرى يخضع للسلاة التقديربة للإدارة و ي ون  رارها صحيحا   ذا لم 
يؤثر عل  رات ه و درجته الوظيفية، وهو ما أذدته الهيمة العامة في مهلد شورى في  رار لها صدر متاربخ 

، حي  جاء فيه " .. ان القرار اليادر من المدع  عليه امول بخيوص نق  الخدمات الوظيفية  10/03/2025
للمدعي  د جاء استنادا  ال  السلاة التقديربة المخولة به  انونا  بما يتفق مع الميلحة العامة و رورة تنظيم العم  

لنق  لم يؤثر عل  رات  المدعي ودرجته الوظيفية وبما ي ف  للوظيفة العامة تحقيق أهدافها ، فض   عن ان  رار ا

 . (2)وبالتالي تكون ايدارة غير متعسفة في استعمال سلاتها تحقيقا  للميلحة العامة.. " 
 ثانياً : في حالة عدم استناد النقل الى أسباب معتبرة

 ن نق  الموظ  يه  أن يستند  ل  أس ا   انونية معتارة وماررة، تتفق مع مقتضيات الميلحة العامة ومتال ات    
للسلاة، ومثال ذلك القرار اليادر من هيمة انض اط موظفي اي ليم العم ، دون أن تناو  عل  تعس  أو تهاوز 

كان عضوا  في لهنة  الذ المدعي  ه المتعلق بقيامالمتضمن الغاء القرار ايدار  الماعون في 12/02/2020متاربخ 
عن است م شحنة أدوبة لعدم ماابقتها للمواصفات الفنية، فض   عن  هعااست م امدوبة في مستشف  هيوا، وامتن

عل  جودة امدوبة المقدمة لمر   السرطان  توربدها من شركة غير المتعا د معها. وأو ح أن تيرفه جاء حفاظا  
، وعل  اثرها تم نقله، حي  جاء فيه " .. فقد وجدت الهيمة  بان الدفوع التي  دمها وكي  المدع  عليه شف في المست

ا افة لوظيفته مردودة وغير معتارة  انونا وان الغاية من نق  المدعي لا تتعلق بالميلحة العامة وان المدع  عليه 
التقديربة له لتحقيق الميلحة العامة لضمان حسن سير  د انحرس في  راره عن الغاية التي اوك  المشرع السلاة 

عم  المرفق وك  ذلك يهع  من القرار الماعون فيه مشوباَ بعي  الغاية والانحراس بالسلاة فض   عن عدم استناد 

                                                           

 رار هيمة ، وكذلك ،  رار غير منشور 08/01/2020في  2019/الهيمة الانض اطية/217(   رار هيمة انض اط موظفي اي ليم المر م 1)
 ،  رار غير منشور. 08/01/2020في  2019/الهيمة الانض اطية/218انض اط موظفي اي ليم المر م 

،  رار 10/03/2025متاربخ  2025/ الهيمة العامة/ انض اطية / 72المر مة  (  رار الهيمة العامة في مهلد شورى اي ليم في الدعوى 2)
 غير منشور .
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القرار الماعون فيه ال  اس ا   انونية معتارة مما جع  القرار الماعون فيه معي ا في اذثر من جهة مما يستوج  

، وجاء  30/09/2020، وفي ذات السياق القرار اليادر من هيمة انض اط موظفي اي ليم متاربخ (1) لغاء القرار.."ا
فيه " . ا تنعت الهيمة بأن الامر الماعون فيه معي  في ركن الغاية وذلك لعدم وجود اية ميلحة عامة في نق  

، حي  بموج  اح ام هذه 1960لسنة  24المدنية ر م ( من  انون الخدمة 36المدعي المنيوصة عليها في المادة )
المادة تملك الادارة ص حية نق  الموظفين مناء  عل  مقتضيات الميلحة العامة، ولكن مت  خرج  رار النق  عن هذا 
ايطار وت اعد عن هذا الهدس القوبم فأنه ي ون والحالة هذه معي ا  وغير  ائما  عل  سا  صحيح وب ون مخالفا  

انون. وحي  ثات من الظروس والم بسات التي تحوم حول  رار النق  بأنه يناو  عل  عقوبة مقنعة وبالتالي للق

وجاء فيه ".. فقد  26/11/2019، وكلك القرار اليادر من الهيمة الانض اطية متاربخ (2) ي ون جديرا  بايلغاء.."
ت توحي و بش   مين بأن  رار النق    ارة عن ثات للهيمة بأن نق  المدعي  د تم عل  خلفية ظروس و م بسا

عقوبة م انة و ان الادارة  د امتعدت في  جرائها هذا عن الغاية التي امتغاها المشرع عندما أوك  للإدارة السلاة 
تقديربة لتحقيقها الا و هي الميلحة العامة وان هذا يش   انحرافا  بالسلاة و بالتالي يهع  من القرار الماعون فيه 
معي ا  من هذه الههة فض   ان القرار الماعون فيه لم يستند  ل  اس ا   انونية معتارة مما يهع  القرار الماعون فيه 

. عليه ؛ فانه من حي  المادأ فان (3) معي ا  من اذثر من جيهية مما يستوج  معه الغياء القرار الماعيون فييه.."
  مقتضيات الميلحة العامة ، ولكن مت  خرج  رار النق  عن هذا الادارة تملك ص حية نق  الموظفين مناء  عل

الاطار وت اعد عن هذا الهدس القوبم فانه ي ون والحالة هذه معي اَ غير  ائم عل  سا  صحيح وو ع مخالفاَ 

عامة الهيمة انض اط موظفي اي ليم والميادق عليه من  ا  الهيمة ، وفي ذات السياق القرار اليادر من (4)للقانون 
لم يتضمن  رار النق  ميان الاس ا  التي أدت ال  صدوره و ان هذا يش    ، حي  جاء فيه " .. في مهلد الشورى 

النافذ لان هذه المادة  د اوجات عل   1960( لسنة 24( من  انون الخدمة المدنية ر م )36المادة ) مح اممخالفة 
الادارة ميان أس ا  النق  في متن القرار في الحالات المنيوص عليها في هذه المادة و ذلك لان سلاة الادارة في 

                                                           

 رار هيمة ، وكذلك ،  رار غير منشور 12/02/2020في  2019/الهيمة الانض اطية/189(   رار هيمة انض اط موظفي اي ليم المر م 1)
،  رار غير منشور ، وكذلك  رار هيمة انض اط  12/02/2020في  2019/الهيمة الانض اطية/190انض اط موظفي اي ليم المر م 

 ،  رار غير منشور . 04/11/2015في  2015/الهيمة الانض اطية/147موظفي اي ليم المر م 
 ،  رار غير منشور. 30/09/2020في  2019/الهيمة الانض اطية/235(   رار هيمة انض اط موظفي اي ليم المر م 2)
 ،  رار غير منشور. 26/11/2019في  2019/الهيمة الانض اطية/60ط موظفي اي ليم المر م (   رار هيمة انض ا3)
، 06/07/2014متاربخ  2014/ الهيمة العامة/ انض اطية / 128(  رار الهيمة العامة في مهلد شورى اي ليم في الدعوى المر مة 4)

  رار غير منشور .
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و مقيدة متوافر شروط  و وجو  درج تلك  فا  نق  الموظ  في الحالات التي تنااق عليها المادة المشار اليها آن

   .(1).. "  الشروط في متن القرار و الا ي ون القرار مشوبا  بعي  في ركن السا  و يستوج  الالغاء من هذه الههة
، والذ   ض  بإلغاء القرار 20/04/2025استنادا   ل  القرار اليادر عن هيمة انض اط موظفي اي ليم متاربخ   

 د جاء استهابة ال  كتا  صادر من محافظ دهوك رغم ان المد ية موظفة عل   لمتعلق منق  الموظ ايدار  ا
 د صدر دون وجود أ   فض   ان القرار، م ك وزارة أخرى وهو ما يش   تهاوزا  عل  استق لية عم  الوزارات 

داربة في الدائرة المعنية،  لا أن تقيير أو تورط من الموظ  في أعمال فساد  دار ، ورغم ثاوت وجود مخالفات  
اتخاذ ايجراءات القانونية ال زمة لمساءلة الموظفين  اجراء عقامي وعقوبة م انة دون ايدارة لهأت  ل   جراء النق  

، حي  جاء فيه " .. تناين للهيمة من سير جلسات المرافعة والظروس والم بسات التي  المعنيين متلك المخالفات
مد ية عدم وجود أ  تقيير أو تورط المد ية في أعمال الفساد ايدار  رغم ثاوت وجود مخالفات صاحات نق  ال

 داربة في الدائرة التي كانت المد ية تعم  فيها وان لهوء ايدارة ال  نق  المد ية دون اتخاذ  جراءات لمساءلة 
يفيح عن نية ايدارة ال  اتخاذ النق   الموظفين ومن مينهم المد ية في حالة فر  وجود مخالفات  داربة هذا ما

ذاجراء عقامي وعقوبة م انة  د المد ية ... وحي  ان نق  الموظ  يدخ   من السلاة التقديربة للإدارة تحقيقا  
للميلحة العامة و ان صدور  رار ايدارة خ فا  لهذا الغر  يهع  القرار مشوبا  بعي  التعس  في استعمال السلاة 

 . (2) وج  ايلغاء .."وبالتالي يست
 نّ  رار النق  يي ح تعسفيا  وغير  انوني عندما ييدر دون أن يستند  ل  أس ا  معتارة ومو و ية ؛ وبم ن القول 

تُارره ، ي ون ذلك بمثابة انحراس في استعمال السلاة وإساءة لاستخدامها، مما يهع  القرار تعسفيا  وغير  انوني. 
ن تُان  عل  أسد مناقية ترت ط بالميلحة العامة أو تحسين سير العم ، وأ  نق  يخلو فالقرارات ايداربة يه  أ

 .من هذه امسد يُعد تهاوزا  للسلاة يُلحق  ررا  بحقوق الموظ 
 ةثالثاً : النقل بناءً على توصيات اللجنة التحقيقي

بالتوصية بفر  العقوبة المناس ة عليه  ن قيام اللهنة التحقيقية، وهي بيدد التحقيق مع الموظ  المخال ،    
قنعة وما يعرس بالاربق غير وكذلك التوصية منقله من م ان عمله، يُعد تعسفا  من  ا  ايدارة، وبُعد بمثابة عقوبة م

التأدياي فيما يخص فر  العقوبات الانض اطية، حي  ذهات هيمة انض اط موظفي اي ليم في  رار لها صدر متاربخ 
                                                           

،  رار غير منشور، و رار الهيمة العامة  12/05/2024في  2024/الهيمة الانض اطية/45 (  رار هيمة انض اط موظفي اي ليم المر م1)
 ،  رار غير منشور .23/07/2024متاربخ  2024/ الهيمة العامة/ انض اطية / 130في مهلد شورى اي ليم في الدعوى المر مة 

،  رار غير منشور ، الميادق عليه   20/04/2025في  2024/الهيمة الانض اطية/150(   رار هيمة انض اط موظفي اي ليم المر م 2)
... فان المد ية لم ترتك  اية مخالفة او تقيير في أداء واج اتها من  ا  الهيمة العامة في مهلد الشورى ، حي  جاء فيه " 

فذة في اي ليم وبالتالي فان القرار الوظيفية مما يترت  عليه اعت ار نق  خدماتها الوظيفية عقوبة م انة وهذا ما يخال  القوانين النا
الهيمة العامة في مهلد شورى اي ليم في الدعوى  ايدار  الماعون فيه يتضمن انحرافا  صربحا  لاستعمال ايدارة لسلااتها .."،  رار

 ،  رار غير منشور ،27/05/2024متاربخ  2025الهيمة العامة/ انض اطية /  120المر مة 
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ال  القول بان " .. حي  أن عملية النق  هو من  من السلاة التقديربة للإدارة تستخدمها  12/12/2012
اليادر من المدع  عليه وزبر الزراعة والموارد  11896لمقتضيات الميلحة العامة  لا أن الامر الوزار  المر م 

توصية اللهنة التحقيقية مما يعني  والذ  ياعن فيه المدعي  د تم مناء  عل  20/9/2012المائية   افة لوظيفته في 
ان الادارة كانت ت غي معاق ة المدعي  لا أنها اختارت الاربق غير التأدياي فيما يخص عملية فر  العقوبات 

،وفي ذات السياق (1)الانض اطية، لذا فإن  رار النق  يعد عقوبة مقنعة مما شا   رارها عي  مخالفة القانون .. " 
، حي  جاء فيه " .. وحي  ثات من  08/10/2015هيمة العامة في مهلد الشورى متاربخ القرار اليادر من ال

ظروس وم بسات  رار النق  انه يحم  في طياته عقوبة مقنعة لذلك فهو  رار غير مشروع، وان  رار فر  العقوبات 
من  انون انض اط موظفي الدولة ( 10التأدياية ين غي ان يستند ال  الاجراءات القانونية المنيوص عليها في المادة )

( من القانون المذكور وليد من مينها 8وحي  ان العقوبات الانض اطية  د حددت في المادة ) 1991لسنة  14ر م 

وجاء فيه " .. اذ ان الفقرة الثانية الماعون  30/03/2016، وكذلك  رار الهيمة العامة متاربخ (2)نق  الموظ   .." 
  اليادر من المميز )المدع  عليه( ا افة لوظيفته لا تعدو ان تكون عقوبة مقنعة في صورة فيها من الامر الوزار 

الابعاد والنق ، ينه جاء مناء  عل  توصية من اللهنة التحقيقية وحي  ان الفقرة الاول  من الامر الوزار  المشار اليه 
غ  انونا  توجيه عقوبتين ال  الموظ  عن فع   د تضمن توجيه عقوبة ال  المميز عليه )المدعي(، وحي  انه لا يسو 

ومن خ ل تحليلنا للقرارات . (3)واحد لذا فان القرار الماعون فيه جاء معي اَ من هذه الههة وجديراَ بايلغاء.." 
ها القضائية المشار  ليها أع ه، يتضح أن تضمين توصيات اللهنة التحقيقية  رارا  منق  الموظ  يُعد تهاوزا  لي حيات

القانونية،  ذ تقتير ص حيات هذه اللهنة عل  فر  العقوبات الانض اطية، دون أن تشم  التوصية منق  الموظ ، 
 . اممر الذ  يُعد خروجا  عن نااق اختياصها المحدد  انونا  

في هذا الشأن،  ذ ميّزت مين رأ  جدير بالذكر ومن جان  آخر، فإن للهيمة العامة في مهلد شورى اي ليم 
تقدمها اللهنة التوصيات التي تلتزم اللهنة التحقيقية متقديمها  ل  ايدارة المختية، وبين المقترحات العامة التي 

" ...  ، حي  جاء فيه 23/07/2024و د ميّنت الهيمة هذا التمييز صراحة  في  رارها اليادر متاربخ التحقيقية  انونا ، 
ان اللهنة التحقيقية المذكورة ميزت مين التوصيات و المقترحات، فقدمت توصياتها في فقرة مستقلة  يتاين مو وح

( من  انون انض اط الموظفين، وبذلك فإن اللهنة التحقيقية  د 10( من المادة )2حس  الاصول و وفقا  للفقرة )
ية سير عم  اللهان التحقيقية، أما المقترحات تقيدت في عملها بالقانون ولم تخرج عن الحدود المرسومة  انونا  لكيف

                                                           

 ،  رار غير منشور. 12/12/2012في  2012/الهيمة الانض اطية/136اط موظفي اي ليم المر م (   رار هيمة انض 1)
، 08/10/2015متاربخ  2015/ الهيمة العامة/ انض اطية / 124(  رار الهيمة العامة في مهلد شورى اي ليم في الدعوى المر مة 2)

  رار غير منشور .
،  رار 30/03/2016متاربخ  2016/ الهيمة العامة/ انض اطية / 31 ليم في الدعوى المر مة (  رار الهيمة العامة في مهلد شورى اي3)

 غير منشور .
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ترتقي ال   التي تقدمت مها اللهنة التحقيقية في فقرة مستقلة، والتي ورد فيها نق  المدعين في هذه الدعوى، فهي لا
مياس التوصيات التي يتوج  عل  اللهان التحقيقية تقديمها  انونا ، م  انها مهرد مقترحات تقدمت مها اللهنة 

يقية بح م خارتهم العملية في مهال الوظيفة بغية انارة الاربق امام الادارة وصولا ال   مان حسن سير العم  التحق
التربو ، وعليه فان نق  المدعين في هذه الدعوى لم ي ن  من التوصيات التي تقدمت مها اللهنة التحقيقية وانما ورد 

، لذا كان عل  هيمة للإدارةج  عل  اللهنة التحقيقية تقديمها  من المقترحات العامة التي تختل  عن التوصيات الوا

 .(1).." الانض اط ان تأخذ في اعت ارها هذا التمييز الذ  اجرته اللهنة التحقيقية مين التوصيات و المقترحات
   مهلد هو ما يميّز مو فها عن مو وبُعد هذا المسلك توجها  جديدا  تانته الهيمة العامة في مهلد شورى اي ليم 

اعتمادها نهها  أذثر احترازا  و  الدولة العرا ي، وذلك من حي  تشديدها عل   رورة التفر ة مين التوصيات والمقترحات
وذلك في تمييزها مين التوصيات التي يتوج  عل  لهان  في ما يتعلق بضمانات الموظ  ومنع التعس  ايدار  

التي  د تقوم تلك اللهان التحقيقية متقديمها للإدارة بغية الاستفادة  التحقيق تقديمها للههة المختية وبين المقترحات
 من تلك المقترحات و امخذ مها لدى تعاملها مع الموظفين التابعين لها .

وفي هذا المهال من الضرور  ايشارة ال  أن لهان التحقيق ملزمة متقديم توصيات نتيهة قيامها بالتحقيق مع 
ات التي  د تساعد ايدارة عل  اذتسا  خارات لهان التحقيق في كيفية التغل  عل  الموظفين بخ س المقترح

 المشاذ  التي تظهر اثناء قيام الموظفين بأداء واج اتهم الوظيفية .
 رابعاً : في حالة النقل المكاني و النوعي للموظف

يُعييدّ  ييرار النقيي  الم يياني والنييوعي للموظيي ،  ذا تييم دون ماييرر مشييروع أو خييارج حييدود السييلاة التقديربيية لييلإدارة،      
وحي   ن نقي  الموظي  سيواء أذيان نقي   م انييا  مين ،  القرار وبستوج   لغاؤهعدم مشرو ية تيرفا  تعسفيا  يُفضي  ل  

،  ، يعيد مين القيرارات ايداربية التيي تخضيع لر ابية القضياء ايدار  جهة  ل  أخرى، أو نق   نو يا  من وظيفية  لي  أخيرى 
، تقيييرر  لغييياء  يييرار ايدارة القا يييي منقييي  28/2/2013 يييرار صيييادر عييين هيمييية انضييي اط ميييوظفي اي لييييم متييياربخ ففيييي 

ا، الموظ ، وذلك لما تضمنه من مظاهر التعس  في استخدام السلاة، والانحراس عن امهداس التي خُوّلت مين أجلهي
ء ، وجاء فيه " .. وحيي  أن ليلإدارة سيلاة نقي  الميوظفين بميا يتفيق ميع مما أفقد القرار مشروعيته وجعله عر ة للإلغا

المييلحة العامية و يرورة تنظييم العمي  وبميا ي في  للوظيفيية العامية تحقييق أهيدافها ولاطي ع الهيمية علي  طلي  المييدعي 
م ييان عملييه ولمييا ورد فييي هييامش المسييؤول الم اشيير باحتياجييه  ليي  الموجييه  ليي  المسييؤول الم اشيير المتضييمن بقيياءه فييي 

 7/1/2013خدمات المدعي يدخال الارامج وفق اختياصياته وحيي  ثايت للهيمية أن الميدع  علييه  يد أصيدر متياربخ 
( المتضييمنين نقييي  المييدعي ومسييي ا  مغييايرة والتيييي تشييير  لييي  نييوع مييين الانحيييراس 72أمييربين  داربيييين تحمييي ن الييير م )

                                                           

،  رار 23/07/2024متاربخ  2024/ الهيمة العامة/ انض اطية / 33(  رار الهيمة العامة في مهلد شورى اي ليم في الدعوى المر مة 1)
 غير منشور .
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وفيييي السيييياق ذاتيييه، صيييدر  يييرار عييين الهيمييية العامييية متييياربخ ، (1)سييتعمال السيييلاة والتعسييي  فيييي اسيييتخدامها علييييه.." با
،  ضيي  بإلغيياء القييرار ايدار  المتعلييق بالنقيي  النييوعي محييد المييوظفين، وذلييك لثاييوت مخالفتييه للقييانون 23/02/2012

، حيي  جيياء رار سيينده القيانوني وجعليه مسييتوج ا  للإلغياءوقييام شياهة انحيراس فييي اسيتعمال السيلاة، امميير اليذ  أفقيد القي
فيييه " .. حييي  ثاييت ميين التحقيقييات التييي أجرتهييا هيميية الانضيي اط بييأن  ييرار نقيي  المميييز عليييه ميين مح ميية مييداءة دشييت  
هولير ال  مح مة مداءة رواندوز  د خرج من الهيدس اليذ  شيرع النقي  الم ياني مين أجليه وهيو تحقييق المييلحة العامية 

ه يناو  عل  عقوبة تأدياية مقنعة لا يهيزها القانون ومن ثم ي ون  يرار النقي  الماعيون فييه مخالفياَ للقيانون ومشيوباَ وان

فييي  ييرار لهيميية انضيي اط مييوظفي اي ليييم والميييادق ، و  (2) بعييي   سيياءة اسييتعمال السييلاة ممييا يتعييين معييه الغيياءه .."
القييرار ايدار  المتضييمن نقيي  الموظيي  وذلييك لاخييت س طايعيية  الغيي  بموج ييه عليييه ميين  ايي  الهيميية فييي مهلييد الشييورى 

وحيي  ان أمير النقي  ليم  العم  المنق  اليه وان ايدارة لم تراع طايعة عم  و اختياص المد يية ، حيي  جياء فييه " ..
يم ين أن أسي ابا  معتايرة مميا ينايو  علي  تيوخي المييلحة العامية  ...يتضمن سا ا  للنق  وكذلك ليم يقيدم الميدع  علييه 

يتيييي  بالشييي وى والالييي  الليييذين  يييدمتها المد يييية وزمي تهيييا فيييي المركيييز الييي  مديربييية  تايييرر النقييي  علييي  غيييير نحيييو لا
اعييييون فيييييه عيييين نايييياق الم   ميييير ايدار مسييييوندروم( ممييييا يخييييرج اايشييييراس التربييييو  بخيييييوص مشيييياذ  مركييييز )داون 

فيي العامية الهيمية . وكيذلك القيرار الييادر مين (3).."  الميلحة العامة وبفقده ركنا  من أركان صحته وبستوج   لغاءه
، الغ  بموج ه  رارا  يتضمن نق  المدعي ميزعم عيدم الحاجية الي  اختياصيه بعيد اذميال دراسيته و نيليه  مهلد الشورى 

شييهادة الييدكتوراه ، حييي  جيياء فيييه " .. ان المييدعي  ييد حييي  عليي  الاجييازة الدراسييية ... للحيييول عليي  الييدكتوراه فييي 
ل اختياصييه ، وان الكتيا  .. اليييادر عيين عمييد كلييية الهندسية يثاييت ان المهييال اليذ  يييروم الميدعي نييي  شييهادة مهيا

الدكتوراه فيه .. هيو مهيال مهيم وان الكليية تحتياج الي  هيذا الاختيياص .. فكيان مين المفيرو  الاسيتفادة مين الشيهادة  
نقليييه الييي  جامعييية أخيييرى ميييزعم عيييدم الحاجييية الييي  والخايييرة العليمييية التيييي خيييي  عليهيييا الميييدعي ولييييد الموافقييية علييي  

 .(4)اختياصه .." 
اسيييتعمال سيييلاتها التقديربييية  يييد تنحيييرس عنيييد  صيييدار  يييرارات تتعليييق بالنقييي  وبتضيييح مميييا سييياق ان ايدارة وهيييي بييييدد 

 الم اني أو النوعي للموظفين،، وذلك حيين تُسيتخدم هيذه السيلاة مغيرا  لا تميت للمييلحة العامية بييلة، أو لتحقييق

                                                           

 ،  رار غير منشور. 28/02/2013في  2013/الهيمة الانض اطية/12اي ليم المر م (  رار هيمة انض اط موظفي 1)
،  رار 23/05/2012متاربخ  2012/ الهيمة العامة/ انض اطية / 32(  رار الهيمة العامة في مهلد شورى اي ليم في الدعوى المر مة 2)

 غير منشور .
،  رار غير منشور، و رار الهيمة العامة  28/01/2024في  2023مة الانض اطية//الهي175(  رار هيمة انض اط موظفي اي ليم المر م 3)

 ،  رار غير منشور .12/06/2024متاربخ  2024/ الهيمة العامة/ انض اطية / 61في مهلد شورى اي ليم في الدعوى المر مة 
، 15/04/2024متاربخ  2023لعامة/ انض اطية / / الهيمة ا173(  رار الهيمة العامة في مهلد شورى اي ليم في الدعوى المر مة 4)

  رار غير منشور .
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وفييي هييذا السييياق، يُمييارس القضيياء ايدار  ر ابيية فعاليية عليي  مشييرو ية هييذه القييرارات،  ، أهييداس شخيييية أو تعسييفية
 موصفه الضامن لاحترام مادأ سيادة القانون وحماية الحقوق الوظيفية للموظ  العام. 

 الخاتمة
 موظ  العامايداربة في نق  العل  انحراس السلاة الر ابة القضائية بعد ان انتهينا من بحثنا الموسوم )

 (، توصلنا ال  جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي سنعر ها عل  النحو التالي: -تحليلية دراسة -
 أولًا: الاستنتاجات

ميلحة   النق  الوظيفي للموظ  العام هو  جراء  دار  تنظيمي تُمارسه الههة ايداربة في  طار ما تقتضيه  -1
 وابط نظامية تضمن استمرار الحقوق الوظيفية وعدم المساس مها. وبشترط في صحته أن ي ون العم . يتم وفق 

 . خاليا  من الانحراس في استعمال السلاة أو التعس 
ذا حدين ميد ايدارة؛  ذ يم ن أن يُستخدم لتحقيق الميلحة العامة، كما  د يُتخذ وسيلة  يشّ   النق  الوظيفي س حا   -2

  انحراس عن تلك الغايات يو ع القرار في عي   ساءة وان أ  لا تمت لتلك الميلحة بيلة وغايات مغرا 
 . استعمال السلاة

 د تنحرس ايدارة في استعمال سلاتها عند  صدار  رارات النق  الوظيفي، سواء من حي  طايعة العم  )نق  نوعي(  -3
وبتول  القضاء ايدار  الر ابة عل  هذه القرارات،  ،أو مو عه )نق  م اني(، بما يخرج عن حدود الميلحة العامة

 ر .فيتحقق من مشروعيتها وبقضي بإلغائها  ذا ثات انحراس السلاة، سواء كان ذلك بش   م اشر أو غير م اش
النق  الوظيفي هو تغيير م ان عم  الموظ  من دائرة أو هيمة أو وزارة  ل  أخرى، دون أن يؤد  ذلك  ل  تغيير نوع -4

وظيفة المسندة  ليه أو درجتها المالية. وعليه، فإن أ  تغيير في المركز القانوني للموظ  خارج هذه العناصر لا ال
 ا  .يُعتار نق   وظيفي

ممث   تش   الضمانات القضائية الوسيلة اممرز لحماية الموظ  العام من تعس  ايدارة. ولذا، ظ  القضاء ايدار   -5
لزمن طوب  حاميا  أمينا  لمادأ المشرو ية، ودرعا  منيعا  و مهلد شورى   ليم كوردستان العراق  بمهلد الدولة العرا ي

 . أمام تهاوزات السلاة ايداربة
يي ح  رار النق  تعسفيا  وغير  انوني  ذا صدر دون أس ا  مو و ية ومعتارة، مما يش   انحرافا  في استعمال  -6

داربة عل  الميلحة العامة وتحسين سير العم ، وأ  نق  يخلو من هذه امسد السلاة يه  أن تُان  القرارات اي
يفقد  عندهاإذا ثات أن هدفه اي رار به وليد تحقيق الميلحة العامة، و  يعد تهاوزا  للسلاة وبضر بحقوق الموظ 

 . القرار مشروعيته وبُعد باط   
ونقله من م ان عمله أثناء التحقيق تعسفا   داربا ، وتمثّ  تعد توصية اللهنة التحقيقية بفر  عقوبة عل  الموظ   -7

بخ س المقترحات التي  د تساعد  عقوبة مقنعة تُعرس بالارق غير التأدياية، مما يُخال  م ادئ العدالة واينياس
بأداء ايدارة عل  اذتسا  خارات لهان التحقيق في كيفية التغل  عل  المشاذ  التي تظهر أثناء قيام الموظفين 

 . واج اتهم الوظيفية
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، يُعتار نق  الموظ   ل  جهة لا تتوفر فيها درجة وظيفية أو تخييص مالي  جراء  غير نظامي يُلزم بايلغاء -8
في استعمال السلاة من  ا   تعسفيا   يُعد نق  الموظفين أثناء تمتعهم بإجازاتهم المر ية أو الدراسية تيرفا  وكذلك 
 . ايدارة

 ثانياَ: التوصيات  
أن يتيدى بحزم لظاهرة استخدام النق  الوظيفي كعقوبة مقنعة،  في العراق و   ليم كوردستانالقضاء ايدار   نوصي -1

 . من خ ل تعزبز الر ابة القضائية لضمان عدم تعس  ايدارة وحماية حقوق الموظفين
المعدل، يتضمن  1960لسنة  24مح  القانون ر م المشرع العرا ي  ل  سن تشربع جديد للخدمة المدنية يح   نوصي -2

تعربفا  وا حا  للنق  الوظيفي وشروطا  لضمان عدم استخدامه كعقوبة م انة، مع اشتراط وجود حاجة فعلية، وعدم 
 للموظ . ماليالتخييص الوظيفية أو الدرجة ال تغيير

مو وح، مع الحرص عل   صدار  رارات النق  بما وص  بأن تلتزم ايدارة متو يح آلية نق  الموظ  العام وغاياته ن -3
 . يتوافق مع الميلحة العامة و من  طار مادأ المشرو ية

، بحي  تكون أس ا  النق   ائمة 1960لسنة  24بضرورة  لزام ايدارة بالالتزام بقانون الخدمة المدنية ر م  نوصي -4
لميلحة العامة، مع منع استخدامه كعقوبة بإبعاد ، وأن ي ون الهدس من النق  تحقيق اأس ا   انونية معتارةعل  

 ة .الموظ  عن وظيفته امصلي
معالهة المش  ت المتعلقة بالدرجة المالية والتخييص المالي في عمليات النق  لتهن  رفض الههات نوصي ب -5

تخييص المالي مع المنقولة  ليها الموظفين، وذلك من خ ل التنسيق مين الههات المعنية لضمان منا لة الدرجة وال
 .  رار النق 

نوصي مهلد الدولة العرا ي بأن يحذو حذو مهلد شورى اي ليم في التفر ة مين توصيات اللهنة التحقيقية اليادرة  -6
عند فر  عقوبة عل  الموظ ، والتوصيات المتعلقة منقله، وبين المقترحات التي تاديها اللهنة في  طار ممارستها 

لك لضمان و وح امثر القانوني لك  منها، ومنعا  م  خلط  د يؤد   ل  المساس بضمانات لمهامها التحقيقية، وذ
اعتماد تفسير مهلد شورى اي ليم المتعلق بالفي  مين التوصيات والمقترحات، لما يتضمنه من ، و  الموظ  الوظيفية

 . حماية للضمانات القانونية للموظ 
إجازاتهم المر ية أو الدراسية، ما لم تكن هناك  رورة حقيقية وماررة منع نق  الموظفين أثناء تمتعهم بنوصي ب -7

 .  انونيا  
و ع آليات ر امية داخ  الههات ايداربة لمراجعة  رارات النق   ا  صدورها، لمنع التعس  و مان توافقها  رورة  -8

 . مع الميلحة العامة
 المصادر 

 أولًا : الكتب باللغة العربية 
 .2015لقضاء ايدار  )دعوى ايلغاء(، منشاة المعارس، ايس ندربة، احمد محمود جمعة، ا -1
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 .2020، م ت ة القانون المقارن، بغداد، 1أياد جواد مهد ، النق  في الوظيفة العامة، ط -2
 .1991، الدعاو  ايداربة، منشاة المعارس للنشر، ايس ندربة،سامي جمال الدين -3
 .1976القاهرة،  ) ضاء ايلغاء(، دار الفكر العربي،سليمان محمد الاماو ، القضاء ايدار   -4
عادالعزبز عادالمنعم خليفة، دعوى  لغاء القرار ايدار  في  ضاء مهلد الدولة، الاس ا  والشروط، منشاة المعارس،  -5

 .2004ايس ندربة، 
 227ة الا ليمية وفقا  للقانون ، مهلد شورى الدولة والمحاذم الاداربالقضاء الادار  اللانانيعادالغني بسيوني عادالله،  -6

 .2001، منشورات الحلاي الحقوقية، ميروت،2000لسنة 
دار  مقارنه(،دراسة )ايدارة في نق  موظفيها  ةعل  سلا ايدار  القضاء  ر ابة الفيرس،عيام اليادق عاد الله  -7

 .2019ايس ندربة، ، ةالهامعة الهديد
 2009المشرو ية ودعوى ايلغاء، دار الهامعة الهديدة، ايس ندربة،  مادأ –علي عادالفتاح محمد، القضاء ايدار   -8

. 
 .1996، ايس ندربة ماجد راغ  حلو، القانون ايدار ، دار المااوعات الهامعية، -9

 . 2010، الاس ندربة، ة الهديدةالقضاء ايدار ، الدار الهامعماجد راغ  الحلو،  -11
 .2009، ، بغدادايدار ، دار الكت  للا اعة والنشرازن ليلو را ي، الوجيز في القانون م -11
 .1983محمد فؤاد مهنا، الوجيز في  ضاء ايدار ، ما عة الشاعر، ايس ندربة،  -12
الوسيط في القانون الادار ، تنظيم ايدارة العامة ، دار المااوعات الهامعية،  فهمي،مياف  أمو زبد  -13

 .1995، الاس ندربة
 2025، دار السنهور  ، ميروت، 2الوظيفة العامة والموظ  العام، ج ميدق عادل ، الشام  في  -14

 الجامعية ثانياً : الرسائل والأطاريح
رائد عل  محمود، النظام القانوني لنق  الموظ  العام مين الاجراء ايدار  التنظيمي والعقوبة الم انة )دراسة مقارنة(  -1

 .2022ي لانان، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الهامعة ايس مية ف
ناجي عاد السلاان ال مي، ر ابة القضاء ايدار  عل  مشرو ية نق  الموظ  العام ، رسالة ماجستير، كلية  -2

 .2022الحقوق، الهامعة ايس مية، لانان، 
 : البحوث الجامعيةثالثاً :  

 ة مين التشربع والقضاء فياربج طال  كاظم واسي  عامر حمود، صور عي  الانحراس بالسلاة دراسة تاايقية مقارن -1
 .2013، 20، العدد 5كلية القانون الهامعة المستنيربة، العراق المهلد  ،العراق(، بح  منشور في مهلة الحقوق 

صديق نايلة، نق  الموظ  مين العقوبة التأدياية المقنعة والاجراء التنظيمي الداخلي، مهلة القانون والمهتمع، كلية  -2
 .2015، 5دراية ، ادرار، مخار القانون والمهتمع، عددالحقوق، جامعة أحمد 

 التشريعات رابعاً: 
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 المعدل 1960( لسنة 24الخدمة المدنية المر م ) انون  -1
، نشر هذا النظام 1996( لسنة 2نظام التسليم والتسلم مين الموظفين والحفاظ عل  الموجودات دوائر الدولة ر م ) -2

 .26/8/1996في  3632في الوا عة العراقية بالعدد 
 خامساً : القرارات 

-2022-2014 -2013-2012-2008-2007 رارات المح مة ايداربة العليا في مهلد الدولة العرا ي معوام  -1
2023  . 

، 2025-2024-2023-2016-2015-2014 – 2012 رارات الهيمة العامة في مهلد شورى الا ليم معوام  -2
  رارات غير منشورة.

 رارات  2025 - 2024 -2023- 2019- 2015-2013- 2012انض اط موظفي اي ليم معوام  رارات هيمة  -3
 غير منشورة.
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